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مقدمة- أولا ً 
)(و) من نظام روما الأساسي على أن "تقوم الجمعية بالنظر، عملاً ٢(١١٢المادة تنصّ -١

، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون".٨٧من المادة ٧و٥بالفقرتين 
ا العاشرة ب وقامت جمعية الدول الأطراف (يشُار إليها فيما بعد -٢ "الجمعية")، في دور

ا الرابعة عشرة، باعتماد وقامت(1)قة بعدم التعاون"باعتماد "إجراءات الجمعية المتعل الجمعية، في دور
الولايات المتعلقة بعدم التعاون، وطلبت إلى المكتب تقديم تقرير خلال دورته الخامسة عشرة بشأن 

ذه.تنفيذ إجراءات عدم التعاون .(2)الولايةويقدم هذا التقرير عملاً 
، المعنـــون "تعزيـــز المحكمـــة الجنائيـــة ICC-ASP/14/Res.4القـــرار منطـــوقمـــن١٥وفي الفقـــرة -٣

ا الرابعة عشرةالجمعيةتر ذكّ " الدولية وجمعية الدول الأطـراف"  ا في دور بـالإجراءات الـتي اعتمـد
قــد يــؤدي إليــه بمــاعــن قلــق ســلمتبشــأن عــدم التعــاون، وICC-ASP/10/Res.5الجمعيــة في القــرار 

ا علـى تنفيـذ ولايتهـا، و بقـرارات علمـاً تطـأحاعدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثار سـلبية علـى قـدر
بـالجهود الـتي بـذلها ترحبـالمحكمة الموجهة إلى الجمعية حتى الآن وبتقرير المكتب عن عدم التعاون؛ و

بـأن تر ولايتـه، وذكّـمـدةاون أثنـاء رئيس جمعية الدول الأطراف لتنفيـذ الإجـراءات المتعلقـة بعـدم التعـ
جميــع أصــحاب المصــلحة، تة الخاصــة بــه بحكــم منصــبه، وناشــدطقــتنســيق للمنمركــزرئــيس الجمعيــة 

علــــى جميــــع المســــتويات، الاســــتمرار في مســــاعدة رئــــيس جمعيــــة الــــدول الأطــــراف، بمــــا في ذلــــك عنــــد 
، وشــجعت جميــع الــدول المعنيــة بعــدم التعــاونقليميــةالتنســيق الإمراكــزبمهامــه بــدعم مــن اضــطلاعه

التعاون."الأطراف على التعاون من أجل تحقيق الاستعراض الناجح للإجراءات المتعلقة بعدم 
الجمعية أيضاً بدور جمعية رتذكّ ، ICC-ASP/14/Res.4القرار منطوقمن١٦وفي الفقرة -٤

، ٨٧من المادة ٥الدول الأطراف ومجلس الأمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد في الفقرة 
ها الدول الأطراف لتعزيز تبالجهود التي بذلرحبتمن نظام روما الأساسي، و٨٧من المادة ٧والفقرة 

لس، و الدول الأطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعالج مجلس ناشدتالعلاقة بين المحكمة وا
شجعتوبنظام روما الأساسي،  الأمن البلاغات التي يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عملاً 

كلاً من الجمعية ومجلس أيضاشجعتورئيس الجمعية والمكتب على مواصلة التشاور مع مجلس الأمن 
".الأمن على تعزيز التزامهما المتبادل في هذا الشأن

ا الرابعة عشرة، طلبت الجمعية "-٥ واصل، وفقاً للإجراءات التي يرئيس الجمعية أن إلىوفي دور
وضعها المكتب بشأن عدم التعاون، العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع جميع أصحاب المصلحة ذوي 

".الجمعيةمنع حالات عدم التعاون ومتابعة حالات عدم التعاون التي تحيلها المحكمة إلىالصلة على 
ما بين الدورتين مع الفاصلةفترةالبنشاط طوال ةشاركالم"مواصلةوطلبت كذلك إلى المكتب (3)

جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة." 
(4)

الجمعيـــة رحبـــتالمعنـــون "التعـــاون"، ICC-ASP/14/Res.3مـــن منطـــوق القـــرار ٦وفي الفقـــرة -٦
شــجعت"بـالجهود المسـتمرة الـتي بـذلها رئـيس الجمعيــة في تنفيـذ الإجـراءات المتعلقـة بعـدم التعـاون" و "

ما فيالجمعية على إبقاء الإجراءات المعنية وتنفيذها قيد استعراضها بغية ضمان فعاليتها، بما في ذلك 
العمل معاً لتفادي عدم التعاون".صبفر مبكراً يخص القيام بإخطار الدول الأطراف

(1)ICC-ASP/10/Res.5 ، بالقراروالمرفق، المعدل ٩الفقرةICC-ASP/11/Res.8 ، والمرفق١٠الفقرة.
(2)ICC-ASP/14/Res.4 ، (ي)٢المرفق الأول، الفقرة.
(3)ICC-ASP/14/Res.4 (أ).٢، المرفق الأول، الفقرة
(ي).٢المرجع نفسه، الفقرة (4)
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من إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون إلى تعيين أربعة مراكز تنسيقية ١٦وتدعو الفقرة -٧
ؤدي الـرئيس بحكــم منصـبه مهمــة يــعـدم التعــاون مـن بــين الأعضـاء في المكتـب؛ و ســألة إقليميـة تعُـنى بم

مــن ١٦، قـررت الجمعيـة تعـديل الفقـرة ٢٠١٢وفي عـام .المركـز التنسـيقي بالنسـبة للمنطقـة التابعـة لــه
إن طلــب رئــيس ،بغيــة تمكــين المكتـب مــن تعيــين أربعـة أو خمســة(5)الإجـراءات المتعلقــة بعــدم التعـاون

الدول الأطراف وذلك على أسـاس التوزيـع الجغـرافي جميعالجمعية ذلك، من المراكز التنسيقية من بين 
العادل.

التشيكية، عينّ المكتب أستراليا والجمهورية ٢٠١٦نيسان/أبريل ١ة يوم وفي جلسته المعقود-٨
اتبالنســبة للمجموعــ("مراكــز تنســيقية")وبــيرو مراكــز تنســيقية معنيــة بمســألة عــدم التعــاونواليابــان

. ويشــغل الــرئيس بحكــم منصــبه مركــزاً تنســيقياً بالنســبة لمنطقتــه، أفريقيــا. والمراكــز االجغرافيــة لكــل منهــ
ا يعـني أن البلـدان المعنيـة تتواصـل علـى المسـتويات ممـسيقية تعينّ على أسـاس ولايـة قطريـة مخصصـة التن

الدبلوماســية والسياســـية الرفيعـــة في كـــل مـــن نيويــورك ولاهـــاي والعواصـــم وفي الســـفارات الأخـــرى عنـــد 
الاقتضاء.

وإلى جمعيــة الــدول الأطـــراف التقرير، أحالــت المحكمـــة إلى مجلــس الأمــن بــوخــلال الفــترة المشــمولة -٩
تموز/يوليـــو ١١، بتـــاريخ اســـتنتاجين اثنـــين يتعلقـــان بعـــدم التعـــاون فيمـــا يتصـــل بالحالـــة في دارفـــور، الســـودان

٢٠١٦:
إلى المحكمة، هسليموتعمر البشيرعلىالقبضقرار عدم امتثال جمهورية جيبوتي لطلب )أ(

)ICC-02/05-01/09-266(.(6)

مه إلى ســــلية أوغنــــدا لطلــــب القــــبض علــــى عمــــر البشــــير وتقــــرار عــــدم امتثــــال جمهوريــــ)ب(
ICC-02/05-01/09-267 .((7)المحكمة، ( 

جمعية الدول الأطراف استنتاجا بعدم التقرير، أحالت المحكمة إلىبوخلال الفترة المشمولة - ١٠
تقديم الادعاء : القرار الثاني بشأن ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ١٨الامتثال يتعلق بحالة جمهورية كينيا، بتاريخ 

) من نظام روما الأساسي (المدعي العام ضد أوهورو مويغاي  ٧(٨٧للمادة متثال لالطلب يتعلق بعدم ا
.(ICC-01/09-02/11-1037)كينياتا)

الأطرافالدولواستنتاجاتها:إجراءات المحكمة ثانيا.
من نظام روما الأساسي، تتعاون الدول الأطراف، وفقاً لأحكام النظام ٨٦عملاً بالمادة -١١

الأساسي، تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم المشمولة 
تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ٨٩باختصاصها والمقاضاة عليها. وطبقاً للمادة 

والمتعلقة بإلقاء القبض والتسليم.
ذا التقرير، قام -١٢ رئيس دولة السودان وفيما يتصل بالحالة في دارفور، وأثناء الفترة المشمولة 

سافر إلى أوغندا. ٢٠١٦أيار/مايو ١١، وفي ٢٠١٦أيار/مايو ٨في لجيبوتي البشير بزيارةعمرالسيد
.وجيبوتي وأوغندا دولتان طرفان في نظام روما الأساسي

رئيس قضاة أصدر ، ٢٠١٦تموز/يوليو ١١في ،وبناء على طلب مقدم من المدعية العامة-١٣
"قرارا بعدم امتثال جمهورية جيبوتي لطلب القبض على السيد عمر البشير وتسليمه الدائرة التمهيدية الثانية

إلى المحكمة، وأحال المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما 
سيد عمر البشير لطلب القبض على ال(9)وأشار القرار إلى أن " جمهورية جيبوتي لم تمتثل(8)الأساسي". 

(5)ICC-ASP/11/Res.8 .المرفق الأول
.S/2016/716وثيقة الأمم المتحدة(6)
.S/2016/674وثيقة الأمم المتحدة(7)
(8)ICC-02/05-01/09-266.
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ا بموجب نظام روما وتسليمه إلى المحكمة،  الأمر الذي منع المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطا
(10)الأساسي".

، أصدر رئيس قضاة ٢٠١٦تموز/يوليو ١١في ،وبناء على طلب مقدم من المدعية العامة-١٤
الدائرة التمهيدية الثانية "قرارا بعدم امتثال جمهورية أوغندا لطلب القبض على السيد عمر البشير وتسليمه 
إلى المحكمة، وأحال المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما 

شار القرار إلى أن "جمهورية أوغندا لم تمتثل لطلب القبض على السيد عمر البشير وأ(11)الأساسي".
ا بموجب نظام روما  وتسليمه إلى المحكمة، الأمر الذي منع المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطا

(12)الأساسي".

قضاة الدائرة ةرئيست، أصدر ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ١٩وفيما يتعلق بحالة جمهورية كينيا، ففي -١٥
) من نظام ٧(٨٧للمادة تقديم الادعاء لطلب يتعلق بعدم الامتثال الخامسة "القرار الثاني بشأن الابتدائية

ا القانونية ) الامتثال لا١وأشار القرار إلى أن "جمهورية كينيا لم تف بما يلي: ((13)". روما الأساسي لتزاما
طعون على الأساس القانوني لطلب التعاون في یم عدم تقدبالتشاور مع المحكمة، بما في ذلك

طلب التعاون الذي ) اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لتنفیذ ٢إطار زمني معقول؛ و(
تقدمت بھ المحكمة، بما في ذلك عدم توفیر إجابات واضحة ومناسبة وفي الوقت 

القرار إلى المناسب أو اتخاذ أي خطوات ھامة لتوفیر المعلومات المطلوبة". ورفع ھذا 
لائحةمن ١٠٩بندعملا بالإلى الجمعیة أو مجلس الأمن المحكمة لإحالتھ ةرئیس

وأشارت الدائرة التمھیدیة إلى أنھا، خلال اتخاذ قرارھا، اعتبرت أن (14)المحكمة.
لكي توفر للحكومة "جمعیة الدول الأطراف ھي المؤھلة لمعالجة حالة عدم التعاون

مع المحكمة، فیما یخص الطلب المنقح أو بوجھ عام على الكینیة حوافز للتعاون
(15)السواء."

إجراءات المحكمة واستنتاجاتها: الدول المطالبة بالتعاون مع المحكمة عملاً بقرار صادر ثالثا.
للأمم المتحدةالتابع عن مجلس الأمن 

الأطراف الأخرى جميعالسودان و يجب على حكومة )٢٠٠٥(١٥٩٣عملاً بقرار مجلس الأمن - ١٦
في النزاع بشأن دارفور أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة ومع المدعية العامة وأن توفر لهما أية مساعدة 

لازمة.
يجب على السلطات الليبية أن تتعاون تعاوناً كاملاً ،)٢٠١١(١٩٧٠وعملاً بقرار مجلس الأمن -١٧

وفيما يتعلق بقضية ليبيا وفيما يتصل عامة وأن توفر لهما أية مساعدة لازمة.مع المحكمة ومع المدعية ال
،قدم مكتب المدعية العامةلضمان تسليمه، الراميةبطلب تسليم سيف الإسلام القذافي وفي إطار الجهود

توجيه أمر إلى قلم المحكمة بشأن من أجل ، طلبا إلى الدائرة التمهيدية الأولى ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٦في 
الذي أبي بكر الصديق في الزنتانكتيبةإحالة طلب القبض على السيد القذافي وتسليمه مباشرة إلى قائد  

في الوقت ذا الشأن لا يزال السيد القذافي قيد الاحتجاز لديها. ولم تصدر الدائرة التمهيدية الأولى قرارا
.التحريرالذي كان فيه هذا التقرير قيد

-ICC-02/05)٢٠١٦حزيران/يونيو ٨الرجوع إلى التوضيحات التي قدمتها جمهورية جيبوتي للمحكمة من خلال مذكرة شفوية بتاريخ (9)

01/09)..
المرجع نفسه.(10)
(11)ICC-02/05-01/09-267.
المرجع نفسه.(12)
(13)ICC-01/09-02/11-1037.
مجلس إلى)، یحیل الرئیس المسألة إلى الجمعیة أو ٧(٨٧عندما یقدم استنتاج بشأن عدم الامتثال بموجب المادة : ١٠٩البند (14)

.٢الأمن وفقا لھذا الحكم، وفیما یتعلق بمجلس الأمن وفقا للاتفاق الذي سیبرم بموجب المادة 
.٣٨أعلاه ضمن الفقرة ١٣انظر الحاشیة (15)
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فواستنتاجاتها: الدول غير الأطراإجراءات المحكمة-رابعاً 
رغم أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ليس عليها أي التزام بموجب نظام روما -١٨

جميع الدول ف)، ٢٠١١(١٩٧٠و)٢٠٠٥(١٥٩٣الأساسي، إلا أنه، عملاً بقراري مجلس الأمن 
الإقليمية المعنية وغيرها من المنظمات الدولية مدعوة إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة ومع والمنظمات 

المدعية العامة.
ا ، "تقرير ٢٠١٦أيار/مايو ٣٠وفيما يتعلق بالسودان، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية، في -١٩

سفار عمر البشير إلى دول غير أطراف في المحكمة المحكمة بشأن المعلومات الواردة فيما يخص أه قلمأعدّ 
وجهود أخرى قام ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٨إلى ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ١٨خلال الفترة الممتدة من 

(16)مفترضة".ا قلم المحكمة فيما يتعلق بزيارات 

ذا التقرير،-٢٠ لم المحكمة، السلطات المختصة في العديد دعت المحكمة، بواسطة قوخلال الفترة المشمولة 
من الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي إلى القبض على الرئيس عمر البشير، في حالة دخوله إلى 

ا بقرار مجلس الأمن أراضيها، وتسليمه إلى المحكمة، وذكّ  )، ودعت هذه الدول إلى التعاون ٢٠٠٥(١٥٩٣ر
البشير وتسليمه إلى المحكمة. وتشمل هذه الدول: الإمارات العربية المتحدة، فيما فيما يتعلق بالقبض على الرئيس 
وزيارته ؛٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٤إلى ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨يخص زيارته لها خلال الفترة من 

كانون ٣١إلى ٢٦ن مخلال الفترة و ،٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٩لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في 
؛ وزيارته لجمهورية مصر العربية خلال ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٧إلى ١٦، وخلال الفترة من ٢٠١٦الثاني/يناير 
؛ وزيارته ٢٠١٦آذار/مارس ٥؛ وزيارته لجمهورية إندونيسيا في ٢٠١٦شباط/فبراير ٢١إلى ٢٠الفترة من 

.٢٠١٦آذار/مارس ٩للمملكة العربية السعودية في 
ولم يصدر في أي حالة من الحالات أي رد من السلطات المعنية. -٢١
تخذها رئيس الجمعية والمكتب والدول الأطراف وغير ذلك من يالإجراءات التي خامسا.

أصحاب المصلحة
ألا تدخر جهدا في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بأهميةالدول ر رئيس جمعية الدول الأطراف، طوال السنة، ذكّ - ٢٢

عن المحكمة. وأحال الرئيس إلى الدول الأطراف قرارات المحكمة المتعلقة بمسألة عدم التعاون.
ا وأعربت - ٢٣ وهو تلقي معلومات عن السفر الممكن للرئيس البشير، لالمراكز التنسيقية عن امتنا

أفادت معلومات واردة من المحكمة ومن والتي الشخص الوحيد الذي أصدرت المحكمة في حقه أمرا بالقبض، 
تمع المدني خلال السنة أنه قام بأسفار دولية خلال الفترة المشمولة  مختلف الدول الأطراف ومن ممثلي ا

بالتقرير.
تمع المدني، تهذه المعلومات من الدول الأطراف أوردتوعندما -٢٤ المراكز التنسيقية هذه بادلتو ا

المعلومات مع المحكمة.
ا تبقي أيضا الدول الأطراف على -٢٥ ا الإقليمية، فإ وحيث تعمل المراكز التنسيقية في إطار مجموعا

اطلاع بالوجهة المقترحة لسفر الرئيس البشير.
ا -٢٦ ا أبقتها على اطلاع بالإجراءات وأعربت المراكز التنسيقية عن امتنا للدول الأطراف لأ

الدبلوماسية فيما يخص هذا السفر. وأشادت المراكز التنسيقية بالدول الأطراف التي اتخذت خطوات 
ا بالكامل فيما يتعلق بالتعاون. لتشجيع دول أخرى على الوفاء بالتزاما

(16)ICC-02/05-01/09-263.
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مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةسادسا.
نقل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة من رئيس مجلس الأمن إلى ، ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ٢١في - ٢٧
المحكمة الجنائية الدولية، تفيد بأن قرارات الدوائر التمهيدية للمحكمة بشأن الأوضاع في دارفور والسودان وليبيا ةرئيس

قد عرضت على نظر مجلس الأمن.
من، حتى . ولم يتخذ مجلس الأإلى مجلس الأمنلقة بعدم امتثال جيبوتي وأوغندا المحكمة المتعووجهت قرارات - ٢٨

الإحالات.ذه الآن، أي إجراءات فيما يتعلق 
٨و٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ١٤وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عرضت المدعية العامة، في - ٢٩

١٥٩٣على مجلس الأمن عملا بالقرار عشرينواللثتقريريها الثاني والعشرين والثا، على التوالي٢٠١٥حزيران/يونيو 
تنفيذ أوامر القبض التي لم يبت فيما يخص رت المدعية العامة بأن السودان يتحمل المسؤولية الأولى). وذكّ ٢٠٠٥(

من مسؤولية اتخاذ الإجراءات وذكرت المدعية العامة أنه تقع على عاتق مجلس الأالقيام بذلك.ستمرارفيها ورفض با
ا بشأن القبض على خمسة أفراد وتسليمهم للمحكمة والذين  اللازمة لضمان امتثال حكومة السودان لالتزاما

صدرت في حقهم أوامر للقبض عليهم دون تأخير.
سلطاته من مجلس الأمن استخدام المدعية العامة مسألة سفر الرئيس البشير وطلبت مرة أخرىعرضتو - ٣٠

بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان القبض الفوري على جميع الشخصيات السودانية التي صدرت في حقها أوامر 
الحدود الدولية.برالقبض عليها، في حالة سفرها ع

وأشارت المدعية العامة، في معرض تذكيرها باستنتاجات عدم التعاون التي أحيلت إلى مجلس الأمن، -٣١
لس وآلية الإحالة، وإضافة إلى ذلك إلى أن عدم اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات   كان دائما يقوض مصداقية ا

حالات عدم أن يعالجلس الأمنه حان الوقت إنله آثار سلبية على الضحايا. وقالت المدعية العامة ف
التعاون وحثته على أن يتحمل بالكامل مسؤولياته باتخاذ تدابير قوية وملموسة لضمان الامتثال لنظام روما 

ف مجلس الأمن بحزم ). وقالت المدعية العامة إنه ما لم يتصر ٢٠٠٥(١٥٩٣الأساسي ولقرار مجلس الأمن 
بشير ضئيلا مما يعني أن العدالة ستواصل التملص من ضحايا وصرامة فسيبقى أمل القبض على الرئيس ال

دارفور.
، تقريرها الحادي ٢٠١٦أيار/مايو ٢٦عرضت المدعية العامة في وخلال الفترة المشمولة بالتقرير،-٣٠

). وفي هذا التقرير، أشارت المدعية العامة إلى أن ليبيا ٢٠١١(١٩٧٠عشر على مجلس الأمن عملاً بالقرار 
الدولة الليبيةيتعذر علىالعام أن سيف الإسلام القذافي لا يزال موجودا بالزنتان بيد أنه أخطرت الادعاء

ا وأنه الوصول إليه . وذكرت المدعية العامة أنه تقع على مجلس الأمن مسؤولية ضمان امتثال ليبيا لالتزاما
.ينبغي تسليم السيد القذافي إلى المحكمة دون مزيد من التأخير

) بشأن ليبيا، حيث دعا ٢٠١٥(٢٢١٣، اعتمد مجلس الأمن القرار ٢٠١٥آذار/مارس ٢٧وفي -٣١
ومع المدعية العامة وأن توفر لهما أية الجنائية الدوليةمع المحكمةالحكومة الليبية إلى أن تتعاون تعاونا كاملا 

أيلول/سبتمبر ١٠بذلك في )؛ وجرى التذكير٢٠١١(١٩٧٠وفق ما يقضي به القرار مساعدة لازمة
).٢٠١٥(٢٢٣٨من خلال القرار ٢٠١٥

المشاورات المتعلقة بعدم التعاون- سابعا
عملاً بالولاية المنوطة بالمكتب، أجرت المراكز التنسيقية المعنية بعدم التعاون مشاورات قصد وضع -٣٢

-ICCتوصيات لتحسين تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون. وعملاً بخارطة الطريق التي يتضمنها القرار 

ASP/13/Res.5، ق العامل في نيويورك أن عملها ، أبلغت المراكز التنسيقية الفري٢٠١٦نيسان/أبريل ١في
صدر في سيركز على ما يلي: أ) تبادل أي معلومات تتعلق بالسفر المحتمل أو المؤكد للأشخاص الذين 

غير الرسمي بعدتنفيذ المن أجل ) وضع "مجموعة أدوات" وبحقهم أمر بإلقاء القبض مع المراكز التنسيقية؛ 
.عدم التعاونالمتعلقة بجراءات الإمن 
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، عقدت المراكز التنسيقية أول عملية مشاورة، حيث طلبت من ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٣وفي -٣٣
الجهات المعنية تقديم اقتراحات تتعلق بمحتوى مشروع مجموعة الأدوات من أجل تنفيذ البعد غير الرسمي من 

دها لوضع هذا المورد.  الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون (مجموعة الأدوات). وأعربت الدول الأطراف عن تأيي
طراف عن اهتمامها باستعراض إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون. الأدول الد منكما أعرب عد

وأشارت المراكز التنسيقية إلى أنه سيشرع في هذا العمل عند استكمال مجموعة الأدوات.
بعُد بواسطة الفيديو مع ممثلي عقدت المراكز التنسيقية اجتماعا عن ، ٢٠١٦أيار/مايو ١٩وفي -٣٤

دف تعزيز تبادل المعلومات لمساعدة المحكمة في المحكمة لمناقشة مجموعة الأدوات وكيفية زيادة المشاركة 
هذا عملها المتعلق بتنفيذ أوامر بإلقاء القبض. ونتج عن ذلك تحديد عدد من أساليب العمل لتسهيل 

العمل.
، جرى تعميم مجموعة الأدوات على الدول الأطراف والمحكمة ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ١٦وفي -٣٥

تمع المدني. وأشارت المراكز التنسيقية إلى أنه بينما رحبت بالآراء والتعليقات التي أبديت بشأن مجموعة  وا
موعة الأدوات.الأدوات بغية جعلها ا لم تقترح اعتماد جمعية الدول الأطراف  مفيدة قدر الإمكان، غير أ

النظر إلى مجموعة الأدوات كمورد من الموارد التي وضعتها المراكز التنسيقية لكي تستفيد بالأحرىاقترحبل
مناسبا.اهمنها الدول الأطراف حسبما تر 

، عقدت المراكز التنسيقية مشاورة ثانية بشأن مجموعة الأدوات ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٢٦وفي -٣٦
تمع  . وحظيت مجموعة الأدوات بتعليقات إيجابية وبناءة االمدني إلى إبداء تعليقاودعت الدول الأطراف وا

أشارت عدة دول أطراف مرة أخرى إلى حيث عرضت بعض الدول الأطراف إضافة اقتراحات عملية. و 
رغبتها في استعراض إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون.

ة منقحة من مجموعة الأدوات على الدول صيغ، جرى تعميم ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ٥وفي -٣٧
تمع المدني، تضمنت التعليقات الواردة من الدول الأطراف والمحكمة. الأطراف والمحكمة وا

الأدوات. ، عقدت المراكز التنسيقية مشاورة ثالثة بشأن مجموعة٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر١١وفي -٣٨
موعة الأدوات خلال هذا الاجتماع. وأكدت الدول الأطراف مجددا تأييدها 

موعة الأدوات في المرفق الثاني من هذا التقرير لكي تستعملها الدول الأطراف صيغةوترد ال-٣٩ النهائية 
حسبما تراه مناسبا. وستعمل المراكز التنسيقية مع الأمانة لكي تجعل مجموعة الأدوات متاحة على الموقع 

الإلكتروني لجمعية الدول الأطراف وترجمتها.
التوصيات- ثامناً 

ذا التقرير أوصت المرا - ٤٠ وتعتمد الصيغة المقترحةكز التنسيقية الجمعية بأن تحيط علما 
المتعلقة بالولايات ذات الصلة بمسألة عدم التعاون الواردة في المرفق الأول من هذا التقرير.

ــالمراكــز التنســيقية تــرىو -٤١ الاشــتراك في أيــة تــدابير ضــرورية مــن الجمعيــةرئــيسو هــي واصــل تا ينبغــي أنأ
ا أن تتخــذ لتــأمين معرفــة وفهــم وتنفيــذ الإجــراءات الــتي تتخــذها الــدول الأطــراف والجمعيــة للحــؤول دون  شــأ

حالات عدم التعاون.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تشـــجع المراكـــز التنســـيقية الـــدول الأطـــراف علـــى أن تســـتفيد بصـــورة كاملـــة مـــن -٤٢

تحســين تنفيــذ التــدابير غــير الرسميــة مــن الإجــراءات المتعلقــة بعــدم التعــاون (انظــر المرفــق مجموعــة الأدوات بغيــة
الثاني من هذا التقرير).

لإجراءات المتعلقـة بعـدم التعـاون، ينبغـي أن تطلـب الجمعيـة إلى المكتـب، لوفيما يتعلق بالبعد الرسمي -٤٣
الجمعية المتعلقة بعدم التعاون على نحو أكثر اتساقا.بمن في ذلك الرئيس والمراكز التنسيقية تطبيق إجراءات

واقترحـــت المراكـــز التنســـيقية أن تتضـــمن دورات الجمعيـــة المقبلـــة بنـــدا ضـــمن جـــدول الأعمـــال يكـــرس -٤٤
للنظر في المسائل المتعلقة بعدم التعاون التي تثار خلال الفترات الفاصلة بين الدورتين.
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بشـأنلمراكز التنسيقية، خلال الفترة الفاصلة مـا بـين الـدورتين، التشـاور واصل اوفضلا عن ذلك، ست-٤٥
وسائل تعزيز البُعد الرسمي للإجراءات المتعلقة بعدم التعاون.

، بمسـاعدة الـدول الأطـراف، رصـد التطـورات القضـائية فضـلاً عـن المراكز التنسيقيةتواصل أن ينبغيو -٤٦
بــالقبض علـــيهم وأن يــتم موافـــاة المحكمــة علــى وجـــه الســرعة بـــأي ســفر الأشــخاص الـــذين صــدر بحقهـــم أمــر 

ذا الشأن. معلومات لها علاقة 
تواصـل المحكمـة تـوفير معلومــات مسـتوفاة إلى الجمعيـة عـن طريــق ه ينبغــي أنأنـالمراكـز التنسـيقيةتـرى و -٤٧

الرئيس والمراكز التنسيقية بشأن التطورات القضائية ذات الصلة بعدم التعاون.
بالتدابير الـتي اتخـذت لمنـع حـالات هاأن تواصل الدول الأطراف إبلاغوأوصت المراكز التنسيقية أيضا -٤٨

عدم التعاون أو للتصدي لها.

المرفق الأول
ستدرج في القرار الجامعصيغة 

ا الجمعيـة في القـرار تشير-١٥ تسـلم مـع ، وICC-ASP/10/Res.5إلى الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون الـتي اعتمـد
وتحــيط علمـــاً بمــا لعـــدم تنفيــذ طلبـــات المحكمــة مـــن تــأثير ســـلبي علــى قـــدرة المحكمــة علـــى الاضــطلاع بولايتهـــا. القلــق

وبتقرير المكتب المتعلق بعدم التعاون، استنتاجات عدم التعاون المتعلقة بجيبوتي وأوغندا وكينيا، بقرارات المحكمة بشأن 
ر ولايتـه وتـذكّ مـدة س جمعية الدول الأطراف في مجال تنفيـذ الإجـراءات المتعلقـة بعـدم التعـاون أثنـاء بجهود رئيترحبو

كافـة أصـحاب المصـلحة، علـى تناشـد، وابعـة لـهعمل بحكم المنصب كمركز تنسيقي بالنسـبة للمنطقـة التيبأن الرئيس 
جميع المستويات، مواصلة تقديم المساعدة إلى رئيس جمعية الدول الأطراف بما في ذلك عنـد قيامـه بـأداء مهامـه بـدعم 

جميـع الـدول الأطـراف علـى التعـاون في سـبيل أن تشـجععـدم التعـاون، وسـألة من المراكز التنسيقية الإقليميـة المعنيـة بم
بالنجاح؛اءات المتعلقة بعدم التعاونيتوّج استعراض الإجر 

عليـه دور جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن فيما يتعلق بعدم التعـاون علـى نحـو مـا تـنصّ بر كذلكتذكّ و-١٦
بـالجهود الـتي تبـذلها الـدول الأطـراف في سـبيل تعزيـز وترحـبمـن نظـام رومـا الأساسـي ٨٧مـن المـادة ٧و٥الفقرتان 

٢٠١٥كـانون الأول/ديسـمبر ٢١فيوتحـيط علمـا بالرسـالة المؤرخـة،الأمـنالعلاقة القائمة بين المحكمة وبين مجلـس
مـن، تشـير الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية يبلغها رسالة من رئيس مجلس الأ

إلى أن الرسائل التي تنقل قرارات صادرة عن الدوائر التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأوضاع في دارفور 
والسودان وليبيا عرضت على نظر أعضاء مجلس الأمن؛

وتناشــد الــدول الأطــراف مواصــلة جهودهــا الراميــة إلى كفالــة تصــدي مجلــس الأمــن للرســائل الــتي-مكرراً ١٦
يتلقاهــا مــن المحكمــة بشــأن عــدم التعــاون وذلــك عمــلاً بنظــام رومــا الأساســي وتشــجع رئــيس جمعيــة الــدول الأطــراف 

عزيــزتشــجع الجمعيــة ومجلــس الأمــن علــى حــد ســواء علــى تكمــا ،والمكتــب علــى مواصــلة التشــاور مــع مجلــس الأمــن
ذه المسألة؛ انخراطهما في العمل المتعلق 

فيمـا يتعلـق بالتـدابير الواجـب اتخاذهـا قلـم المحكمـةإلى لتمهيديـةبالأوامر الصـادرة عـن الـدائرة اتحيط علماً و-١٧
ــم المراكــز التنســيقية المعنيــة بعــدم تبــادل مــعالــدول علــى أن تتحــثّ و، فيمــا يخــص المعلومــات المتصــلة بســفر المشــتبه 

؛ اص صدر بحقهم أمر بإلقاء القبضالتعاون ما يردها من معلومات بخصوص ما يحتمل أو يؤكد من سفر أشخ
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موعـة الأدوات المعنية بمسألة عدم التعاونبانتهاء المراكز التنسيقيةترحبو-مكرراً ١٧ من وضع الصيغة النهائيـة 
تشـجع الـدول الأطـراف علـى اسـتعمال من أجل تنفيذ البعد غير الرسمي من إجراءات الجمعية المتعلقة بعـدم التعـاون و 

دف تحسين تنفيذ  ؛(1)إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاونمجموعة الأدوات حسبما تراه مناسبا 
تذييل

وفقـــاً للإجـــراءات الـــتي وضـــعها المكتـــب بشـــأن عـــدم (أ).   تطلـــب إلى رئـــيس جمعيـــة الـــدول الأطـــراف، أن يواصـــل ٢
ناءة مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على منع حالات عدم التعاون ومتابعة التعاون، العمل بنشاط وبطريقة ب

حالات عدم التعاون التي تحيلها المحكمة إلى الجمعية؛
المراكز التنسيقية المعنية بعدم التعاون ما يردها مـن معلومـات بخصـوص مـا يحتمـل أو تبادل معأن ت(ط).   تطلب ٢

نقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى المحكمة؛و يؤكد من سفر أشخاص صدر بحقهم أمر بإلقاء القبض 
مع جميع أصحاب ما بين الدورتينالفاصلة فترة التطلب إلى المكتب أن يستمر في تواصله عن كثب أثناء (ي).  ٢

أنشطته يستمر تأمين التنفيذ الفعال للإجراءات المتعلقة بعدم التعاون وأن يقدم تقريراً عن لكيالمصلحة ذوي الشأن 
ا ال ؛ سة عشرةداسإلى الجمعية في دور

ب ، الاشـــتراك مـــع أصـــحاالمراكـــز التنســـيقية المعنيـــة بعـــدم التعـــاون(ي) مكـــرراُ.  تطلـــب إلى المكتـــب، مـــن خـــلال ٢
ـــدف التوصـــية بإدخـــال أيـــة جـــراءات الجمعيـــة المتعلقـــة بعـــدم التعـــاونالمصـــلحة ذوي الصـــلة في إجـــراء اســـتعراض لإ  ،

؛ضروريةإضافات أو تعديلات

المرفق الثاني

مجموعة الأدوات من أجل تنفيذ البعد غير الرسمي لإجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون
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